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[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838][bookmark: _Toc217821156]شهد الاقتصاد العالمي خلال العقدين الأخيرين تحولاً نوعياً ملموساً بفعل الثورة الرقمية وتنامي الاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، المعروف بـ Platform Economy، الذي أصبح أحد أبرز المحركات الاقتصادية المؤثرة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs). تعتمد هذه المنصات على تقنيات مبتكرة تتيح التفاعل المباشر بين مزوّدي الخدمات والمستهلكين عبر بيئة رقمية متكاملة، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتسريع تبادل المعلومات والخدمات. وفي سياق المملكة العربية السعودية، تعكس هذه الظاهرة تزامنًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز اقتصاد رقمي متنوع يعتمد على الابتكار والتقنية، ويدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني (Suntsova، 2025).
تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الوطني، فهي تسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل، وتنمية القدرات البشرية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه هذه المنشآت تحديات متعددة، تشمل صعوبة الوصول إلى الأسواق، وتحديات التمويل، ونقص الخبرات التسويقية والإدارية. في هذا السياق، تقدم المنصات الرقمية حلاً مبتكرًا لهذه التحديات من خلال تيسير الوصول إلى الأسواق الرقمية، وتوفير أدوات تحليلية وإدارية متقدمة، وتمكين هذه المنشآت من المنافسة في بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية ومرونة (Hao، 2026). 
يشير التحول نحو الاقتصاد الرقمي إلى أن القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تعد تعتمد فقط على الموارد التقليدية، بل أصبحت مرتبطة بمدى تكاملها مع المنصات الرقمية واستغلالها للتقنيات الحديثة مثل التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، نظم الدفع الإلكتروني، وإدارة سلسلة التوريد الرقمية. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى دراسة أثر هذه المنصات على نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لتمكين صناع القرار من تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة تدعم دمج هذه المنشآت في الاقتصاد الرقمي وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لها (Xiong، 2025).
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين تطبيقات المنصات الرقمية ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الآليات التي تساهم في تعزيز استدامتها، بما يشمل تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز رضا العملاء، وتوسيع نطاق الأعمال. كما تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة حول الفرص والتحديات التي تواجه هذه المنشآت في تبني التكنولوجيا الرقمية، بما يسهم في وضع إطار علمي واستراتيجي يمكن الاستفادة منه في السياسات الاقتصادية الوطنية لتعزيز دور هذه المنشآت كمحرك مستدام للنمو الاقتصادي في المملكة.

مشكلة الدراسة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528]تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. إلا أن هذه المنشآت تواجه تحديات مستمرة تعرقل نموها واستدامتها، منها محدودية الوصول إلى الأسواق، وضعف الموارد المالية، وصعوبة إدارة العمليات التجارية بكفاءة، بالإضافة إلى محدودية الخبرات التقنية والتسويقية التي تؤثر على قدرتها التنافسية في بيئة اقتصادية متغيرة وسريعة التطور.
مع ظهور الاقتصاد الرقمي وازدهار المنصات الرقمية (Platform Economy)، برزت فرص جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها على الوصول إلى العملاء، وتحسين كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق أعمالها، إلا أن هذه الفرص لا تزال محدودة بسبب نقص الوعي والمعرفة بكيفية استغلال هذه المنصات بشكل فعّال. هذه الفجوة بين الإمكانات المتاحة والتطبيق الفعلي للتقنيات الرقمية تشكل جوهر مشكلة الدراسة، حيث يظل السؤال المطروح: إلى أي مدى تساهم تطبيقات المنصات الرقمية في دعم نمو واستدامة هذه المنشآت، وما العوامل التي تحد من استثمارها الأمثل في هذا المجال؟
المشاكل المترتبة على مشكلة الدراسة
1. ضعف النمو الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ينعكس عدم القدرة على استغلال المنصات الرقمية بشكل فعّال على تحقيق معدلات نمو منخفضة لهذه المنشآت مقارنة بإمكاناتها الحقيقية.
2. تحديات الاستدامة التشغيلية والمالية؛ عدم دمج الحلول الرقمية يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وصعوبة إدارة الموارد بشكل فعال، مما يهدد استدامة المنشأة على المدى الطويل.
3. تراجع القدرة التنافسية؛ في ظل توسع الاقتصاد الرقمي، قد تجد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نفسها غير قادرة على المنافسة مع الشركات التي تعتمد بشكل كامل على التقنيات الرقمية.
4. ضعف الوصول إلى الأسواق والعملاء؛ الاعتماد على القنوات التقليدية يقيد قدرة المنشآت على الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، وبالتالي يقلل من فرص التوسع والنمو.
5. تأخر التكيف مع الابتكار الرقمي؛ عدم استغلال المنصات الرقمية بشكل استراتيجي يؤدي إلى فقدان فرص تطوير المنتجات والخدمات وتحسين تجربة العملاء (Nawaz، 2025).
انطلاقاً من مشكلة الدراسة الرئيسية، يمكن صياغة السؤال البحثي المحوري على النحو التالي: ما أثر تطبيقات المنصات الرقمية على نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وما العوامل التي تعيق استثمار هذه المنصات بشكل فعّال لتحقيق النمو والاستدامة؟
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· الأهمية العلمية
تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من مساهمتها في سد الفجوة البحثية المتعلقة بتأثير الاقتصاد الرقمي وتطبيقات المنصات الرقمية (Platform Economy) على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، حيث لا تزال الأبحاث المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال محدودة نسبيًا. إذ تسعى الدراسة إلى تقديم إطار تحليلي يربط بين استخدام المنصات الرقمية ومؤشرات نمو واستدامة هذه المنشآت، بما يشمل الكفاءة التشغيلية، توسيع الأسواق، ورضا العملاء. كما تهدف إلى تحديد العوامل المؤثرة في قدرة المنشآت على استثمار هذه المنصات بفعالية، وهو ما يعزز الفهم الأكاديمي لآليات دمج التقنيات الرقمية في العمليات التشغيلية والإدارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبذلك، تسهم الدراسة في إثراء المعرفة النظرية في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة، إضافة إلى تقديم مخرجات يمكن أن تكون قاعدة لتطوير نماذج بحثية مستقبلية تركز على العلاقة بين الابتكار الرقمي وأداء المنشآت الاقتصادية.
·  الأهمية العملية
تتجلى الأهمية العملية للدراسة في تمكين صناع القرار، والمستثمرين، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من استثمار نتائج الدراسة في وضع استراتيجيات فعّالة لتطوير أعمالهم عبر المنصات الرقمية. فباستخدام النتائج والتوصيات المستخلصة، يمكن تحسين قدرة المنشآت على الوصول إلى الأسواق الرقمية، تعزيز الكفاءة التشغيلية، خفض التكاليف، وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى دعم استدامتها المالية والإدارية على المدى الطويل. كما توفر الدراسة أساسًا لتطوير سياسات وبرامج دعم حكومية وتقنية تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة ضمن الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الابتكار والريادة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
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[bookmark: _Toc217821159]الهدف الرئيسي للدراسة:
· تحديد أثر تطبيقات المنصات الرقمية (Platform Economy) على نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، مع تحليل العوامل التي تعيق أو تدعم استثمار هذه المنصات لتحقيق التنمية المستدامة لهذه المنشآت.
الأهداف الفرعية:
1. قياس تأثير استخدام المنصات الرقمية على زيادة كفاءة العمليات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
2. دراسة دور المنصات الرقمية في توسيع الأسواق وزيادة قاعدة العملاء لهذه المنشآت. 
3. تحليل أثر المنصات الرقمية على تحسين تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم. 
4. التعرف على التحديات والعوائق التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المنصات الرقمية. 
5. اقتراح استراتيجيات عملية لتعزيز استدامة ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصات الرقمية.

تساؤلات الدراسة
السؤال الرئيسي للدراسة:
· ما هو أثر تطبيقات المنصات الرقمية على نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وما العوامل التي تحد من استثمارها الأمثل لتحقيق هذا النمو والاستدامة؟
الأسئلة الفرعية:
1. كيف تؤثر تطبيقات المنصات الرقمية على كفاءة العمليات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ 
2. ما هو دور المنصات الرقمية في توسيع الأسواق وزيادة قاعدة العملاء لهذه المنشآت؟ 
3. كيف تسهم المنصات الرقمية في تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم؟ 
4. ما هي التحديات والعوائق التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند تطبيق المنصات الرقمية؟ 
5. ما الاستراتيجيات المقترحة لتعزيز نمو واستدامة هذه المنشآت عبر استثمار المنصات الرقمية؟
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الفرضية الرئيسية للدراسة:
· تطبيقات المنصات الرقمية لها أثر إيجابي وملموس على نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وأنه يمكن تذليل العوائق لتحقيق أقصى استفادة منها.
الفرضيات الفرعية:
1. هناك علاقة إيجابية بين استخدام المنصات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
2. تسهم المنصات الرقمية في توسيع الأسواق وزيادة قاعدة العملاء لهذه المنشآت بشكل ملحوظ. 
3. استخدام المنصات الرقمية يحسن تجربة العملاء ويرفع مستوى رضاهم عن الخدمات والمنتجات. 
4. توجد تحديات وعوائق محددة تؤثر على فعالية تطبيق المنصات الرقمية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
5. اعتماد استراتيجيات مدروسة للاستثمار في المنصات الرقمية يعزز نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ.
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اعتمدت الدراسة على نظرية الموارد والقدرات (Resource-Based View - RBV) بوصفها الإطار النظري الرئيس الذي يفسر العلاقة بين تبني تطبيقات المنصات الرقمية وتحقيق النمو والاستدامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتُعد هذه النظرية من أكثر النظريات استخدامًا في مجالات الإدارة الاستراتيجية وريادة الأعمال والتحول الرقمي، إذ تنطلق من فرضية أساسية مفادها أن امتلاك المنظمة لموارد متميزة وقدرات يصعب تقليدها يمثل المصدر الرئيس لتحقيق الميزة التنافسية والأداء المستدام. وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت المنصات الرقمية من أهم الموارد الاستراتيجية التي تمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصًا غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وابتكار نماذج أعمال جديدة، وهو ما يجعل هذه النظرية مناسبة لتفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة.
وتؤكد نظرية الموارد والقدرات أن نجاح المنشآت لا يعتمد فقط على حجم رأس المال أو الموارد المادية التي تمتلكها، وإنما يعتمد بصورة أكبر على قدرتها على استثمار الموارد غير الملموسة، مثل المعرفة، والابتكار، والتقنيات الرقمية، والبيانات، والعلاقات مع العملاء، والخبرات التنظيمية. ومن هذا المنطلق، تُعد تطبيقات المنصات الرقمية موردًا استراتيجيًا يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى إمكانات كانت في السابق حكرًا على الشركات الكبرى، حيث توفر هذه المنصات بيئة رقمية متكاملة تُمكّن المنشآت من عرض منتجاتها وخدماتها، والتواصل المباشر مع العملاء، وإدارة عمليات البيع والتسويق، وتحليل بيانات السوق، وتطوير سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على قدرتها التنافسية واستدامة أعمالها.
وترى النظرية أن القيمة الحقيقية لأي مورد لا تتحقق بمجرد امتلاكه، وإنما من خلال قدرة المنظمة على استغلاله بكفاءة وتحويله إلى مصدر للقيمة المضافة. ولذلك فإن وجود منصة رقمية داخل المنشأة لا يعني بالضرورة تحقيق النمو، بل يتطلب توافر قدرات تنظيمية وإدارية وتقنية تمكّن المنشأة من توظيف هذه المنصة في تحسين الأداء وتعزيز الابتكار. ويشمل ذلك امتلاك المهارات الرقمية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتحسين العمليات التشغيلية، والاستفادة من البيانات الضخمة في فهم احتياجات العملاء واتجاهات السوق، وهو ما يؤدي إلى تحسين القرارات الإدارية وزيادة مرونة المنشأة في مواجهة التغيرات الاقتصادية.
كما تؤكد النظرية أن المنظمات التي تمتلك موارد ذات قيمة، ونادرة، ويصعب تقليدها أو استبدالها، تكون أكثر قدرة على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة. وفي سياق اقتصاد المنصات (Platform Economy)، تمثل البيانات الرقمية، وشبكات المستخدمين، والخوارزميات الذكية، وقواعد العملاء، والقدرة على بناء علاقات رقمية طويلة الأجل مع المستفيدين، موارد استراتيجية يصعب على المنافسين تقليدها بسهولة. وبالتالي فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنجح في بناء حضور قوي على المنصات الرقمية تستطيع تعزيز حصتها السوقية، وزيادة الإيرادات، وتحسين جودة الخدمات، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وهو ما ينعكس مباشرة على نموها واستدامتها.
وتوضح النظرية كذلك أن البيئة التنافسية الحديثة أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على المعرفة والابتكار أكثر من اعتمادها على الأصول التقليدية. ولذلك فإن تطبيقات المنصات الرقمية لا تُعد مجرد وسيلة للبيع الإلكتروني، وإنما تمثل منظومة متكاملة لإدارة العلاقات مع العملاء، وتحليل الأسواق، وتحسين تجربة المستهلك، وإدارة العمليات، والتواصل مع الموردين والشركاء. ومن خلال هذه المنظومة تستطيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليف التشغيل، وتسريع عمليات تقديم الخدمات، وزيادة قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهي جميعها عوامل تسهم في تحقيق النمو المستدام.
وفي البيئة السعودية، تكتسب هذه النظرية أهمية خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم التحول الرقمي وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. فقد وفرت المبادرات الحكومية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة بيئة مواتية لانتشار المنصات الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي أتاح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصًا واسعة للتوسع في الأسواق المحلية والدولية، والاستفادة من التجارة الإلكترونية، ومنصات الخدمات، والتطبيقات الرقمية، بما يعزز قدرتها على تحقيق النمو والاستدامة.
وتشير نظرية الموارد والقدرات أيضًا إلى أن استدامة الأداء التنظيمي ترتبط بقدرة المنظمة على تطوير مواردها بصورة مستمرة بما يتلاءم مع التغيرات البيئية. ولذلك فإن المنشآت التي تستثمر باستمرار في تحديث منصاتها الرقمية، وتطوير بنيتها التقنية، وتأهيل كوادرها البشرية، تكون أكثر قدرة على الحفاظ على ميزتها التنافسية على المدى الطويل مقارنة بالمنشآت التي تكتفي بالأساليب التقليدية في إدارة أعمالها. كما أن الاستثمار في التقنيات الرقمية يسهم في تحسين سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء، وتطوير المنتجات والخدمات، وتحقيق الابتكار المستمر، وهو ما يمثل أحد أهم مقومات الاستدامة المؤسسية.
تؤكد النظرية أن الموارد الرقمية تصبح أكثر قيمة عندما يتم دمجها مع الموارد البشرية والتنظيمية داخل المنشأة. فالمنصات الرقمية تحقق أفضل نتائجها عندما تكون جزءًا من استراتيجية مؤسسية شاملة تدعم الابتكار، وتعزز ثقافة التحول الرقمي، وتشجع اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. كما أن وجود قيادة إدارية واعية بأهمية الاقتصاد الرقمي يسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانات المنصات الرقمية وتحويلها إلى مصدر دائم للنمو والتميز المؤسسي.
إن نظرية الموارد والقدرات (Resource-Based View) تمثل الإطار النظري الأكثر ملاءمة للدراسة الحالية، حيث تفسر بصورة علمية كيف يمكن لتطبيقات المنصات الرقمية أن تتحول إلى مورد استراتيجي يرفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعزز قدرتها على تحقيق النمو والاستدامة. كما توضح النظرية أن الأثر الإيجابي لهذه التطبيقات لا يتحقق بمجرد استخدامها، وإنما يعتمد على جودة استثمارها، وتكاملها مع الموارد التنظيمية والبشرية والتقنية، بما يؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية في بيئة الأعمال السعودية. ومن ثم فإن هذه النظرية توفر أساسًا علميًا متينًا لتفسير العلاقة بين المتغير المستقل المتمثل في تطبيقات المنصات الرقمية والمتغير التابع المتمثل في نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تسهم في تفسير نتائج الدراسة وربطها بالأدبيات العلمية الحديثة في مجالات الإدارة الاستراتيجية والاقتصاد الرقمي والتحول المؤسسي.
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يشكل الفصل الثاني الركيزة العلمية التي تستند إليها الدراسة، إذ يمثل الإطار المعرفي الذي تُبنى عليه جميع مراحل البحث اللاحقة، ويهدف إلى تكوين فهم علمي متكامل لطبيعة اقتصاد المنصات الرقمية وأثره في نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. ويؤدي هذا الفصل دورًا محوريًا في بناء الأساس الفكري للدراسة، من خلال استعراض الأدبيات العلمية الحديثة، وتحليل المفاهيم الرئيسة المرتبطة بموضوع البحث، وربطها بالتحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها قطاع الأعمال السعودي في ظل مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما يسهم في تقديم تصور علمي شامل يساعد على تفسير الظاهرة محل الدراسة، ويمهد لفهم العلاقات العلمية التي سيتم اختبارها في الجانب التطبيقي من البحث.
ويتناول هذا الفصل عرضًا تحليليًا للأدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة، مع التركيز على أحدث الاتجاهات الفكرية والبحثية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والمنصات الرقمية، وريادة الأعمال، وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الاقتصادية المستدامة. ولا يقتصر دور الفصل على تقديم المفاهيم الأساسية، بل يمتد إلى تحليلها ومقارنتها، وإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين الباحثين، وتوضيح التطور الذي شهدته المعرفة العلمية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. كما يساعد هذا العرض في توضيح السياق العلمي الذي تنطلق منه الدراسة الحالية، وإبراز مكانتها ضمن الجهود البحثية السابقة، بما يعزز من أصالتها وقيمتها الأكاديمية.
كما يهدف الفصل إلى تقديم تحليل علمي للإنتاج الفكري السابق المتعلق بموضوع الدراسة، من خلال استعراض البحوث والدراسات التطبيقية التي تناولت استخدام المنصات الرقمية وتأثيرها في أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحليل النتائج التي توصلت إليها، وتحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها، واستخلاص أبرز الفجوات البحثية التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة، خاصة في البيئة السعودية. ويسهم هذا التحليل في تبرير الحاجة إلى الدراسة الحالية، ويبرز الإضافة العلمية التي يمكن أن تقدمها، سواء على المستوى النظري أو التطبيقي، كما يساعد في بناء فرضيات الدراسة وتفسير نتائجها في ضوء ما توصلت إليه الأدبيات السابقة.
ويختتم الفصل ببناء إطار علمي متكامل يربط بين المفاهيم والنظريات والاتجاهات البحثية المختلفة، بما يتيح تفسير العلاقات التي تقوم عليها الدراسة بصورة منطقية ومنهجية. كما يمثل هذا الإطار المرجعية الفكرية التي سيتم الاستناد إليها عند تحليل النتائج ومناقشتها في الفصول اللاحقة، الأمر الذي يجعل الفصل الثاني حجر الأساس الذي يربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للدراسة، ويضمن أن تكون جميع مراحل البحث قائمة على أسس علمية راسخة ومتوافقة مع أحدث التطورات في مجالات الاقتصاد الرقمي وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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أولاً: المتغير التابع: نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يشكل نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتغير التابع في هذه الدراسة، ويعبر عن مستوى قدرة المنشآت على تحقيق التوسع المستمر في أنشطتها الاقتصادية، وزيادة قدرتها التنافسية، والمحافظة على استمرارية أعمالها في بيئة الأعمال المتغيرة. ولا يقتصر مفهوم النمو على زيادة حجم المبيعات أو الأرباح فقط، بل يشمل أيضًا التوسع في قاعدة العملاء، ورفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة الحصة السوقية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، والتوسع الجغرافي، وابتكار نماذج أعمال جديدة تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي. أما الاستدامة فتشير إلى قدرة المنشأة على المحافظة على أدائها واستقرارها المالي والتشغيلي على المدى الطويل، مع تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، بما يضمن استمرار قدرتها على المنافسة والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وتحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في الاقتصاد السعودي، حيث تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تؤدي دورًا مهمًا في توفير فرص العمل، ودعم الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحفيز التنمية المحلية. ولذلك أصبح تحقيق نمو هذه المنشآت واستدامتها من الأولويات الاستراتيجية التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، والتي ركزت على تعزيز التحول الرقمي وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة. وفي هذا السياق، أصبح نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتمد بدرجة متزايدة على قدرتها على الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات المنصات الرقمية التي تتيح الوصول إلى الأسواق والعملاء بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
كما يرتبط نمو واستدامة المنشآت بقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، واستثمار الموارد المتاحة بصورة فعالة، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تستجيب لاحتياجات العملاء المتغيرة. فالمنشآت التي تتمتع بقدرة عالية على الابتكار والتحول الرقمي تكون أكثر استعدادًا لمواجهة المنافسة، وأكثر قدرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية والتقلبات السوقية. ومن هذا المنطلق، يمثل هذا المتغير مؤشرًا شاملًا لقياس نجاح المنشآت في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، ومدى قدرتها على الاستمرار وتحقيق قيمة مضافة في بيئة الاقتصاد الرقمي.
ثانياً: المتغيرات المستقلة
1. تبني المنصات الرقمية في الأعمال
يشكل تبني المنصات الرقمية في الأعمال أحد أهم المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة، ويشير إلى مدى اعتماد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطبيقات المنصات الرقمية في تنفيذ أنشطتها التجارية والإدارية والتسويقية والخدمية. ويشمل ذلك استخدام منصات التجارة الإلكترونية، ومنصات تقديم الخدمات، ومنصات الدفع الإلكتروني، ومنصات التسويق الرقمي، بالإضافة إلى التطبيقات التي تتيح إدارة العمليات والعلاقات مع العملاء والموردين بصورة رقمية. ويعكس هذا المتغير مستوى التحول الرقمي داخل المنشأة، ومدى استعدادها للاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أعمالها وتحسين قدرتها على المنافسة.
وقد أصبح تبني المنصات الرقمية ضرورة استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أتاحت هذه المنصات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصًا واسعة للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية التقليدية. كما ساعدت على تقليل تكاليف التشغيل، وتسريع عمليات البيع والشراء، وتحسين التواصل مع العملاء، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، مما انعكس بصورة مباشرة على نمو المنشآت وتعزيز قدرتها على الاستمرار في الأسواق.
إن تبني المنصات الرقمية لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا فقط، بل يتطلب تطوير الثقافة التنظيمية، وتأهيل الموارد البشرية، وإعادة تصميم العمليات الداخلية بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. فكلما ارتفع مستوى تبني المنشأة للمنصات الرقمية، زادت قدرتها على الاستفادة من البيانات، وتحسين تجربة العملاء، وابتكار خدمات جديدة، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
2.  الكفاءة التشغيلية للمنصات الرقمية
تمثل الكفاءة التشغيلية للمنصات الرقمية أحد العوامل الرئيسة التي تحدد مدى نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الاستفادة القصوى من التطبيقات الرقمية. ويقصد بها قدرة المنصات على تنفيذ العمليات المختلفة بسرعة ودقة وموثوقية، مع تقليل الوقت والجهد والتكاليف، وتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة التشغيلية داخل المنشأة. وتشمل هذه الكفاءة سهولة استخدام المنصة، وسرعة تنفيذ المعاملات، واستقرار الأنظمة، وأمن المعلومات، وكفاءة إدارة الطلبات، ومرونة التكامل مع الأنظمة الأخرى.
وتسهم الكفاءة التشغيلية المرتفعة في تحسين الأداء المؤسسي من خلال تسريع دورة الأعمال، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتحسين إدارة الموارد، وزيادة إنتاجية العاملين. كما تساعد على تحسين تجربة العملاء من خلال سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وتوفير خدمات أكثر جودة، الأمر الذي يعزز رضا العملاء وولاءهم، ويسهم في زيادة المبيعات وتحقيق النمو المستدام.
وتبرز أهمية هذا المتغير في أن نجاح المنصات الرقمية لا يعتمد فقط على وجودها داخل المنشأة، وإنما على مستوى كفاءتها في دعم العمليات اليومية وتحقيق القيمة المضافة. فالمنصات ذات الأداء المرتفع تمكن المنشآت من إدارة أعمالها بكفاءة أكبر، وتحسين جودة اتخاذ القرارات، والاستجابة السريعة للتغيرات في السوق، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية تسهم في تعزيز استدامتها على المدى الطويل.
3.  الدعم التقني والتسويقي عبر المنصات الرقمية
يمثل الدعم التقني والتسويقي عبر المنصات الرقمية أحد المتغيرات المستقلة المهمة التي تؤثر في نجاح استخدام اقتصاد المنصات داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويشير هذا المتغير إلى مدى توافر الخدمات التقنية والتسويقية التي تقدمها المنصات الرقمية للمستخدمين، مثل الدعم الفني المستمر، والتحديثات الدورية، وأدوات التحليل الرقمي، وخدمات التسويق الإلكتروني، وإدارة الحملات الإعلانية، وتحسين الظهور في نتائج البحث، وتقديم التقارير والمؤشرات التي تساعد المنشآت على تحسين أدائها.
ويعد الدعم التقني عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية استخدام المنصات الرقمية بكفاءة، حيث يسهم في معالجة المشكلات التقنية بسرعة، وتقليل الأعطال، وتحسين أمن المعلومات، وضمان استقرار العمليات الرقمية. أما الدعم التسويقي فيساعد المنشآت على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وتحسين العلامة التجارية، ورفع كفاءة الحملات التسويقية، وتحليل سلوك المستهلكين، بما يتيح اتخاذ قرارات تسويقية أكثر دقة وفعالية.
كما يسهم هذا الدعم في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي توفرها المنصات الرقمية، خاصة في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية التي تعاني منها كثير من هذه المنشآت. ومن ثم فإن توافر الدعم التقني والتسويقي بصورة مستمرة يعزز من قدرة المنشآت على تحقيق النمو، وزيادة الإيرادات، وتحسين جودة الخدمات، ورفع قدرتها على المنافسة والاستدامة في بيئة الأعمال الرقمية.
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تنطلق الدراسة من افتراض وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة معنوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، حيث يُتوقع أن يؤدي تبني المنصات الرقمية في الأعمال إلى تحسين قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق، وتوسيع قاعدة العملاء، وتطوير نماذج أعمال أكثر مرونة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على نمو المنشآت واستدامتها. كما أن الكفاءة التشغيلية للمنصات الرقمية تسهم في تحسين أداء العمليات الداخلية، وخفض التكاليف، وزيادة سرعة تقديم الخدمات، وتحسين تجربة العملاء، الأمر الذي يعزز الإنتاجية ويرفع من القدرة التنافسية ويحقق استدامة الأداء المؤسسي.
إن الدعم التقني والتسويقي عبر المنصات الرقمية يمثل عاملًا مكملًا لنجاح تطبيقات اقتصاد المنصات، إذ يوفر للمنشآت الأدوات والخدمات التي تساعدها على الاستخدام الأمثل للمنصات الرقمية، وتعزيز انتشارها في الأسواق، وتحسين كفاءة أنشطتها التسويقية والتشغيلية. وعندما تتكامل هذه المتغيرات الثلاثة داخل المنشأة، فإنها تؤدي إلى بناء بيئة أعمال رقمية أكثر كفاءة ومرونة، تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة قدرتها على الابتكار، وتعزيز استدامتها المالية والتشغيلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
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في ظل التطور السريع للاقتصاد الرقمي، تواجه المملكة العربية السعودية ضرورة ملحة للانتقال من أنماط النمو التقليدية إلى النمو الأخضر والمستدام، وذلك تماشياً مع رؤية 2030. تتناول دراسة (Khemiri، 2025) تأثير الاقتصاد الرقمي على النمو الأخضر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1996-2022، مع التركيز على الاستدامة البيئية والتنمية الشاملة. وتعتمد الدراسة على بيانات موثوقة من مصادر دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤشرات التنمية العالمية، وموقع Heritage.org، وتطبق اختبارات التكامل المشترك إلى جانب الأساليب البايزية لتقدير نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (BVAR) لدراسة العلاقات بين التحول الرقمي والتجارة والفساد والنمو السكاني وعلاقتها بالنمو الأخضر. وتؤكد النتائج التجريبية بقوة فرضية أن التحول الرقمي يُسهم بشكل كبير في النمو الأخضر على المدى الطويل، وذلك بشكل أساسي من خلال إحداث تحول هيكلي وتعزيز الاستدامة. ويبرز التحول الرقمي كعامل حاسم ومتنامٍ، حيث يُفسر 14.24% من التباين في النمو الأخضر على المدى الطويل، ويأتي مباشرةً بعد التجارة. يُبرز التحليل التاريخي أيضًا أن الأثر الإيجابي للرقمنة كان في ذروته بين عامي 2005 و2015، بالتزامن مع التحول الرقمي العالمي. كما يُقدم التحليل دليلًا تفسيريًا على دور الاقتصاد الرقمي في النمو الأخضر الشامل، حيث يبدو أن تحسين الحوكمة والحد من الفساد يُساهمان في تعزيز هذه العلاقة. وتؤكد الأدلة أنه على الرغم من الإمكانات الهائلة للرقمنة في دفع عجلة النمو الأخضر، فإن النجاح يكمن في دمج الاستدامة في السياسات الرقمية، والاستثمار الأخضر في التكنولوجيا، ومواءمة سياسات التجارة والعمل مع الأولويات البيئية. ويتعين على صانعي السياسات ضمان أن يُصاحب التحول الرقمي إصلاحات مؤسسية سليمة وتخطيط شامل لتحقيق تحول أخضر عادل ومستدام في رؤية 2030.
باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) للبيانات المقطعية، تدرس دراسة (Ali، 2025) آثار تبني واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، وذلك بالاعتماد على بيانات شهرية للفترة من 2015 إلى 2024 من مؤشرات التنمية العالمية وبلومبيرغ. تُظهر النتائج أن معدل تبني واجهات برمجة التطبيقات (APIAR) له تأثير إيجابي طويل الأجل على مؤشر الاقتصاد الرقمي (DEI)، مما يُبرز واجهات برمجة التطبيقات كأداة تحويلية تُعزز الابتكار، وتزيد من قابلية التوسع داخل المؤسسات، وتُحسّن المعاملات الرقمية بما يتماشى مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية. كما تُشير النتائج إلى أن عدد واجهات برمجة التطبيقات النشطة (NAAPIs) يُؤثر بشكل كبير وإيجابي على مؤشر الاقتصاد الرقمي على المديين القصير والطويل، وهو ما يتوافق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز التحول الرقمي المُتسارع وفرص العمل الجديدة القائمة على الابتكار، بالإضافة إلى ريادة الأعمال عبر المنصات التي تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات. ويُظهر استثمار واجهات برمجة التطبيقات (APII) تأثيرًا إيجابيًا قصير الأجل على مؤشر الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك، فإن هذا الأمر ليس ذا أهمية كبيرة على المدى البعيد، مما يُشير إلى الحاجة إلى استثمار استراتيجي ومستمر. وتتفق هذه النتيجة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة: الشراكات لتحقيق الأهداف، مُبرزةً الدور المحوري للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين حلول الذكاء الاصطناعي. وانطلاقاً من هذه النتائج، ثمة حاجة مُلحة لتحسين بيئات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المتسقة، وتعزيز الشراكات التعاونية، ومواءمة استراتيجيات واجهات برمجة التطبيقات مع التطلعات الوطنية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الرقمي في المملكة العربية السعودية ودعم رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تهدف دراسة (Haddad، 2025) إلى تحليل أثر التحول إلى الاقتصاد الرقمي على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وقد اتبعت الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا، باستخدام استبيانات لجمع البيانات من عينة تمثيلية مكونة من 156 مشاركًا، من بينهم مالكو ومديرو هذه الشركات. وكشفت النتائج أن الاقتصاد الرقمي يُسهم بشكل كبير في توسيع نطاق وصول الشركات إلى الأسواق العالمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية داخل الشركات. كما سلطت الدراسة الضوء على تحديات رئيسية مثل نقص المهارات الرقمية، وتكاليف التحول الرقمي، ومخاطر الأمن السيبراني، بالإضافة إلى الحاجة إلى دعم حكومي أكبر وبرامج تدريبية متخصصة. وبناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بتعزيز برامج التدريب والتأهيل الرقمي، وتقديم الدعم المالي والحوافز، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين الأطر التنظيمية والتشريعية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي. تهدف هذه التوصيات إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الرقمية وتحقيق نمو مستدام يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
في ظل التطور السريع للاقتصاد الرقمي، تواجه المملكة العربية السعودية ضرورة ملحة للانتقال من أنماط النمو التقليدية إلى النمو الأخضر والمستدام، وذلك تماشياً مع رؤية 2030. تتناول هذه الدراسة تأثير الاقتصاد الرقمي على النمو الأخضر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1996-2022، مع التركيز على الاستدامة البيئية والتنمية الشاملة. وتعتمد دراسة (Imen، 2025) على بيانات موثوقة من مصادر دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤشرات التنمية العالمية، وموقع Heritage.org، وتطبق اختبارات التكامل المشترك إلى جانب الأساليب البايزية لتقدير نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (BVAR) لدراسة العلاقات بين التحول الرقمي والتجارة والفساد والنمو السكاني وعلاقتها بالنمو الأخضر. وتؤكد النتائج التجريبية بقوة فرضية أن التحول الرقمي يُسهم بشكل كبير في النمو الأخضر على المدى الطويل، وذلك بشكل أساسي من خلال إحداث تحول هيكلي وتعزيز الاستدامة. ويبرز التحول الرقمي كعامل حاسم ومتنامٍ، حيث يُفسر 14.24% من التباين في النمو الأخضر على المدى الطويل، ويأتي مباشرةً بعد التجارة. يُبرز التحليل التاريخي أيضًا أن الأثر الإيجابي للرقمنة كان في ذروته بين عامي 2005 و2015، بالتزامن مع التحول الرقمي العالمي. كما يُقدم التحليل دليلًا تفسيريًا على دور الاقتصاد الرقمي في النمو الأخضر الشامل، حيث يبدو أن تحسين الحوكمة والحد من الفساد يُساهمان في تعزيز هذه العلاقة. وتؤكد الأدلة أنه على الرغم من الإمكانات الهائلة للرقمنة في دفع عجلة النمو الأخضر، فإن النجاح يكمن في دمج الاستدامة في السياسات الرقمية، والاستثمار الأخضر في التكنولوجيا، ومواءمة سياسات التجارة والعمل مع الأولويات البيئية. ويتعين على صانعي السياسات ضمان أن يُصاحب التحول الرقمي إصلاحات مؤسسية سليمة وتخطيط شامل لتحقيق تحول أخضر عادل ومستدام في رؤية 2030.
في سياق العولمة الحديثة، يُمكن اعتبار الرقمنة محركًا رئيسيًا للتطور التكنولوجي، وعاملًا مؤثرًا بقوة على الكفاءة الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. مع ذلك، لا يزال هذا الافتراض بحاجة إلى مزيد من التأكيد التجريبي في الدول النامية التي تعتمد اقتصاداتها على عائدات النفط. تبحث دراسة (Neffati، 2025) العلاقة السببية والتكاملية بين العولمة الاجتماعية والاقتصادية والرقمنة وتأثيرها على النمو الاقتصادي، مستخدمةً المملكة العربية السعودية كحالة دراسية محددة للتحول الاقتصادي العالمي بين عامي 1990 و2022. باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) مع طرق تقدير متنوعة، تشمل المربعات الصغرى العادية (OLS)، والمربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل (FMOLS)، والمربعات الصغرى العادية الديناميكية (DOLS)، وانحدار التكامل المشترك الكنسي (CCR)، حددنا العوامل الأكثر دلالة إحصائية التي تُسهم في النمو الاقتصادي. تشير نتائجنا إلى أن للعولمة تأثيرًا سلبيًا وهامًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى دلالة 1%. من جهة أخرى، تشير النتائج إلى أن التحول الرقمي يُسهم إسهاماً كبيراً في النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل. وانطلاقاً من هذه النتائج، تُقدم هذه الورقة بعض التوصيات السياسية الرئيسية لتحسين الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول النامية.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تشترك الدراسات السابقة في التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في تعزيز نمو واستدامة المنشآت الاقتصادية، سواء على مستوى النمو الاقتصادي الكلي أو على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تتفق الدراسات على أن الرقمنة تمثل محركًا رئيسيًا لزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، وتوسيع نطاق الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. كذلك، أشارت معظم الدراسات إلى أهمية دعم الحكومات والمؤسسات العامة لتمكين التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، توفير برامج التدريب والدعم المالي، ومواءمة السياسات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، أبرزت الدراسات ضرورة دمج الاستدامة في استراتيجيات التحول الرقمي، سواء من منظور النمو الأخضر أو الاستدامة المؤسسية للمنشآت.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
تختلف الدراسات السابقة في عدة محاور أساسية، منها نطاق التحليل والمنهجية المتبعة. فبعض الدراسات ركزت على النمو الأخضر والاستدامة البيئية على مستوى الاقتصاد الوطني، مستخدمة بيانات اقتصادية ومالية تاريخية، وأساليب إحصائية مثل نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) ونموذج الانحدار الذاتي المتجهي (BVAR)، لدراسة أثر التحول الرقمي على النمو المستدام على المدى الطويل. بينما ركزت دراسات أخرى على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر، مع اعتماد المنهج الوصفي التحليلي واستبيانات ميدانية لجمع البيانات من مالكي ومديري المنشآت، بهدف قياس أثر التحول الرقمي على العمليات التشغيلية، توسع الأسواق، جودة الخدمات، وتحديات التطبيق الرقمي. كما اختلفت الدراسات في نطاق المتغيرات المدروسة، فبعضها اهتم بواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأثرها على الاقتصاد الرقمي، في حين ركزت دراسات أخرى على العولمة الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالنمو الرقمي، مما يعكس تعدد أبعاد التحول الرقمي وتنوع التطبيقات في السياقات الاقتصادية المختلفة.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
على الرغم من الأهمية الكبيرة للدراسات السابقة، إلا أن هناك فجوات واضحة تتيح للبحث الحالي المساهمة العلمية الفعلية:
1. معظم الدراسات ركزت على التحول الرقمي على مستوى الاقتصاد الكلي أو على العوامل البيئية، بينما قلّت الدراسات التي تدرس أثر تطبيقات المنصات الرقمية على نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل محدد. 
2. هناك نقص في الدراسات العربية التي تربط بين استخدام المنصات الرقمية الفعلية (مثل المنصات التسويقية، منصات البيع، وخدمات العملاء الرقمية) والنمو المستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. 
3. غياب تحليل متكامل يشمل كلاً من النمو المالي، الكفاءة التشغيلية، واستدامة المنشآت في إطار واحد، مما يجعل الربط بين المتغيرات المختلفة غير مكتمل في الدراسات السابقة. 
4. الدراسات السابقة اعتمدت غالبًا على منهجيات تحليلية تاريخية أو وصفية، بينما هناك حاجة لدراسة كمية دقيقة تجمع بين الاستبيانات والتحليل الإحصائي الكمي لاختبار الفرضيات المتعلقة بالمنصات الرقمية وأثرها على النمو والاستدامة. 
5. معظم الدراسات لم تُسلط الضوء على التحديات العملية والفرص الملموسة التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند تطبيق المنصات الرقمية، بما في ذلك محدودية المهارات الرقمية، البنية التحتية التكنولوجية، والتكاليف التشغيلية، وهذا ما يسعى البحث الحالي لمعالجته.
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1. مفهوم الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المنصات (Platform Economy)
يشير الاقتصاد الرقمي إلى النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على استخدام التكنولوجيا الرقمية والإنترنت في إدارة الأنشطة التجارية، وتقديم الخدمات، وتسهيل التفاعل بين مختلف الأطراف الاقتصادية. وفي سياق هذا الاقتصاد، يبرز مفهوم الاقتصاد القائم على المنصات (Platform Economy)، الذي يُعرف بأنه نظام تفاعلي رقمي يربط بين مزوّدي الخدمات والمستهلكين عبر منصات إلكترونية متكاملة، ما يسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية، وزيادة الوصول إلى الأسواق، وتسريع تبادل المعلومات والخدمات. تعتمد هذه المنصات على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، ونظم الدفع الإلكتروني، ما يجعلها أدوات استراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من الناحية النظرية، يشير الاقتصاد القائم على المنصات إلى تحول العلاقات الاقتصادية من نموذج مركزي تقليدي إلى نموذج شبكي قائم على التعاون الرقمي والتفاعل المستمر بين الأطراف الاقتصادية (ستار، 2024).
2. دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني
تُعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي، نظرًا لدورها في خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي. وفي المملكة العربية السعودية، تشكل هذه المنشآت نسبة كبيرة من سوق العمل وتساهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل الوطني، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار الرقمي. ورغم ذلك، تواجه هذه المنشآت تحديات مستمرة مثل صعوبة الوصول إلى التمويل، وارتفاع التكاليف التشغيلية، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، وضعف الكفاءة الإدارية والتسويقية. ولذلك، فإن دمج هذه المنشآت في الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق استدامتها الاقتصادية (زنتوت، 2025).
3. العلاقة بين تطبيقات المنصات الرقمية ونمو المنشآت
تشير الدراسات النظرية إلى أن تطبيقات المنصات الرقمية تساهم بشكل مباشر في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة آليات، أهمها: تحسين الكفاءة التشغيلية عبر أدوات الإدارة الرقمية، تسهيل الوصول إلى الأسواق والعملاء، تعزيز القدرة على التوسع بسرعة أكبر مقارنة بالطرق التقليدية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. المنصات الرقمية توفر أيضًا إمكانات تحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتطبيق استراتيجيات تسويق دقيقة، وزيادة القدرة على التنبؤ بالطلب، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو المالي والتشغيلي للمنشآت. ومن هذا المنطلق، تمثل هذه العلاقة محورًا أساسيًا للبحث العلمي، حيث تهدف الدراسة إلى قياس هذا الأثر بشكل موضوعي وتحديد العوامل المؤثرة فيه (عويس، 2025).
4. الاستدامة المؤسسية وأثر الاقتصاد الرقمي عليها
الاستدامة المؤسسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعني قدرتها على الحفاظ على استمرارية عملياتها التجارية وتحقيق الأرباح على المدى الطويل، مع القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. تُعد المنصات الرقمية أداة استراتيجية لتحقيق هذه الاستدامة، حيث توفر للمنشآت القدرة على تقليل التكاليف، تحسين إدارة سلسلة التوريد، وتعزيز العلاقة مع العملاء من خلال خدمات رقمية مبتكرة. علاوة على ذلك، تتيح المنصات الرقمية فرصًا لتطوير منتجات وخدمات جديدة، بما يدعم القدرة التنافسية للمنشآت في الأسواق المحلية والإقليمية، ويجعلها أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية (Quttainah، 2024).
5. الإطار النظري للدمج بين التكنولوجيا الرقمية ونمو المنشآت
تستند هذه الدراسة إلى نظريات الابتكار الرقمي ونظرية الموارد والقدرات (Resource-Based View) التي تؤكد أن الموارد التكنولوجية والقدرات الرقمية تمثل عناصر حاسمة لتحقيق الميزة التنافسية للمنشآت. فالمنشآت التي تستثمر في المنصات الرقمية وتوظفها بشكل استراتيجي تستطيع تحسين عملياتها الداخلية، الوصول إلى أسواق جديدة، تعزيز تجربة العملاء، وتحقيق نمو مستدام. كما أن الدمج بين النظرية الاقتصادية التقليدية والتقنيات الرقمية يخلق منظورًا متكاملًا يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون محفزًا للنمو والاستدامة على حد سواء، ويشكل أساسًا صلبًا لفهم أثر الاقتصاد الرقمي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة (Zhou، 2025).
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